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LOUDER
Lebanese Organization for Defending Equality and Rights

المنظمة اللبنانية للدفاع عن الحقوق و المساواة 
من نحن؟

منظمة غير حكومية، غير سياسية، لا تهدف إلى الربح، مستقلة وموضوعية، لا تنحاز 
لاي طرف او طائفة او جهة سياسية.  تأسّست  بمبادرة من نشطاء ومدافعين عن 

حقوق الإنسان. 
فريقنا:

 مؤلف من عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم نشطاء وأكاديميين 
ومحامين وأساتذة جامعيين وصحفيين.

 تعتمد المنظمة على خبرات فريقها للمدافعة عن حقوق الإنسان وإنجاز مهماتها 
مثل كتابة ورصد التقارير المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، صياغة وإعداد 

السياسات البديلة، إعداد المناهج التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان، التخطيط 
الاستراتيجي، العمل الميداني، التواصل الاجتماعي، وحملات المدافعة والمناصرة.

مبادؤنا: 
تلتزم المنظمة إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الإعلانات 

والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من دون تجزئة للحقوق أو انتقاص من 
عالميتها. وتركز على دعائم سيادة القانون العادل الذي يحترم المساواة ويحافظ على 

الحقوق والحريات. 
وتؤمن المنظمة بضرورة العمل على حماية الحقوق والحريات وتعزيز حركة 

حقوق الإنسان وتطويرها وضمان فعاليتها، باعتبارها ضمانة من ضمانات النظام 
الديمقراطي والعدالة.

كما تؤمن المنظمة بأهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم وتعزيز 
قدراتهم وتأمين بيئة آمنة لعملهم.

رؤيتنا:
مجتمع تتحقق فيه العدالة والديمقراطية وسيادة القانون، وتحترم فيه حقوق جميع 

الناس بكل اختلافاتهم
 مهمتنا: 

تعمل المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق إلى إنشاء شبكة من المدافعين 
عن حقوق الإنسان من أجل ضمان تحقيق سيادة القانون والتصدي لانتهاكات 

حقوق الإنسان.
أهدافنا:

تهدف المنظمة إلى تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها عبر إعداد ودعم وتمكين 
المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال:
إعداد مدافعين عن حقوق الإنسان 	•

العمل على إدماج المقاربات الحقوقية والعملية التي تعزز على التربية على  	•
حقوق الإنسان في الجامعات والسعي لإدماج الطلاب في قضايا المجتمع 

 internship والمنظمات الحقوقية عبر استراتيجية تفاعلية
إعداد مناهج وأدلة تدريبية متخصصة تربط مادة حقوق الإنسان بالمستجدات  	•

وتضمنها آليات الدفاع على المستوى الوطني والدولي.
تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تطوير معارف المدافعين ومهاراتهم  	•

وقدراتهم.
تعزيز برنامج دور الفن والإعلام في  التوعية والتمكين والتثقيف والمدافعة.  	•



Friedrich Naumann Foundation For Freedom

تأسست مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية في عام 1958 على يد تيودور هويس ، الذي شغل منصب أول رئيس لجمهورية ألمانيا الإتحادية. ومؤسسة فريدريش ناومان 
هي مؤسسة سياسية ليبرالية ومنصة للإبتكار والإبداع تهدف الى تعزيز الحرية الفردية والليبرالية. 

وتطبق المؤسسة مبادئ فريدريش ناومان الذي كان مفكراً وسياسياً ليبرالياً ألمانياً رائد في أوائل القرن العشرين. فقد دعم فريدريش ناومان بقوة فكرة التربية المدنية، حيث 
كان يؤمن بأن الديمقراطية الفاعلة بحاجة إلى مواطنيين يمتلكون الثقافة والمعرفة السياسية. وبالنسبة له ، كانت التربية المدنية تشكل شرطاً أساسياً للمشاركة السياسية وبالتالي 

الديمقراطية . 
تدعم المؤسسة مبدأ الليبرالية بالتعاون مع شركائها المحليين، وذلك من خلال التربية المدنية، الحوار السياسي الدولي، والإستشارات السياسية. 

وللمؤسسة شبكة من المعاهد التابعة لها في إلمانيا علاوة العديد من المكاتب في كل من أوروبا، والشرق الأوسط ، وإفريقيا ،وأميركا وآسيا. كما تتمتع بصلات وثيقة مع الحزب 
 .)LI( ومنظمة الليبرالية  الدولية )FDP( الديمقراطي الحر في ألمانيا

وفي حين تضم أنشطة المؤسسة في مجال التربية المدنية ندوات ، ومؤتمرات ومنشورات تهدف إالى تعزيز قيم ومبادئ الليبرالية ، فإن برنامج الحوار السياسي الدولي يوفر منتدى 
لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الليبرالية . وتركز برامج الإستشارات التي تقدمها المؤسسة على المرشحين للمناصب السياسية ،والأحزاب السياسية الليبرالية وغيرها من 

المنظمات الديمقراطية. 
في لبنان تتعاون المؤسسة مع شركائها من اللأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية التابعة لها من أجل تعزيز قدراتها التنظيمية والمساهمة في تشبيكها تحت مظلة المنظمات 
الليبرالية الإقليمية والدولية ومناصرة الأفكار السياسية الليبرالية. أما في المجتمع المدني اللبناني، فإن عمل المؤسسة يهدف إلى المساهمة في بناء دولة القانون، مكافحة الفساد، 

وتعزيز الحاكمية الرشيدة ودعم المشاركة السياسية المحلية. 



الإنســان لا  حقــوق  وحمايــة  وتعزيــز  احــرام  عــن  الحديــث  يمكــن 

الصلـّـة  وثيــق  ارتبــاط  فهنــاك  القانــون،  ســيادة  غيــاب  ظــلّ  في 

بكرامــة. العيــش  حريــة  هــو  واحــد  لمبــدأ  جانبــان  وهــا  بينهــا، 

والقانونيــة  الدســتورية  النصــوص  توافــق  القانــون  ســيادة  تســتلزم   

المبــادئ الأساســية  والمعايــر الموضوعيــة مــع حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 

ــن  ــاع ع ــة والدف ــاف في الحماي ــون والإنص ــام القان ــؤولية أم ــاواة  والمس للمس

الحقــوق. ولذلــك فــإن ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان بينهــا علاقــة 

الــذي  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  عليهــا  اكّــد  تنفصــم  لا  أصيلــة 

ــوق الإنســان  ــة حق ــون حماي ــولّى القان ــروري »أن يت ــن ال ــه م ــى أن ــصّ ع ين

التمــردّ عــى الاســتبداد والظلــم«. المــرء اخــر الأمــر إلى  لَ يضّطــر  حتــى 

مفهــوم الأمــن بمعنــاه الواســع بحيــاة الإنســان كالأمن العســكري يرتبط 

والأمــن الغــذائي والأمــن التعليمــي والأمــن البيئــي والأمــن 

ــوة  ــتخدام الق ــل باس ــدي المتُمّث ــه التقلي ــى مفهوم ــراً ع ــد مقت ــي، ولم يعُ الصح

للحِفــاظ عــى الســلم والإســتقرار، بــل أصبــح يرتبــط إرتباطــاً أساســياً بالضمانــات 

ــمل  ــذي يش ــامل ال ــاح الش ــة والإص ــات الفردي ــرسّ الحري ــي تكُ ــة الت الديمقراطي

ــة.  ــة والأمني ــة والقانوني ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس ــب الدول كل جوان

ــون،  ــاذ القان ــي بســلوك الموظفــن المكُلفــن بإنف ــط النظــام الســياسي والأمن ويرتب

ــإن  ــراد. ف ــع الأف ــم م ــال تعامله ــن خ ــلبية م ــة أو الس ــم بالإيجابي ــم عليه فنحك

ــوا  ــون، وإن تعامل ــة القان ــاء دول ــوا بإحــرام وشــفافية فهــذا مــؤشر عــى بن تعامل

ــة المســتبدة.  وهــذا التعامــل يعكــس  ــرس نمــوذج الدول بقســوة وقمــع فهــذا يكُّ

ــزة  ــا أجه ــل به ــي تتعام ــة الت ــة السياســية والأمني ــة الرؤي ــراً واضحــاً في معرف تعب

الدولــة مــع مواطنيهــا، لناحيــة حمايــة واحــرام وإعــال مبــادئ حقــوق الإنســان.

نفســه  هــو  القانــون  بإنفــاذ  المكُلــف  الموظــف  يصُبــح  عندمــا  الواقــع  في   

الإنســان  لحقــوق  إنتهــاكاً  يعُتــر  ســلوكه  فــإن  القانــون،  يخــرقُ  مــن 

والمجتمــع. الدولــة  بــن  الثقــة  يقــوّض  أن  شــأنه  ومــن  القانــون  ودولــة 

مبــدأ ســيادة القانــون، لا يعنــي إدراجــه في الدســاتير والتشريعــات والقوانــن إن 

والأنظمــة فقــط، بــل يتوجــب تطبيقــه عمليــاً، لانــه لا قيمــة للنــصّ القانــوني 

إذا لم يجــد طريقــه للمُمارســة العمليــة. وتعُتــر الدولــة هــي الجِهــة المكُلفــة قانونــاً 

بضــان حقــوق الإنســان ويقــع عــى عاتقهــا موجــب احترامهــا وصونهــا والدّفــاع 

عنهــا وتوفــر الضمانــات التــي تكفــل رعايتهــا؛ وتتمثلّ الدولــة هنا بجميــع أجهزتها: 

تنبّــه المجتمــع الــدولي إلى أهميــة دورالأجهــزة الأمنيــة في حِمايــة حقــوق الإنســان، 
فأقــرتّ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرار رقــم 169/34 الصــادر في 17 
ديســمبر /كانــون الأول 1979 مدونــة قواعــد وســلوك الموظفــن المكُلفــن بإنفــاذ 
ــي تحكــم  ــادئ الت ــن المب ــة م ــة مجموع ــت هــذه المدُون ــث تضمّن ــن، بحي القوان
ــن  ــى الموظف ــى: »ع ــت ع ــي نصّ ــان، والت ــوق الإنس ــال حق ــن في مج ــل الأم عم
ــاء قيامهــم بواجباتهــم، إحــرام الكرامــة الإنســانية  ــن بإنفــاذ القوانــن، أثن المكُلفّ
وصونهــا، والمحُافظــة عــى حقــوق الإنســان لــكل الأشــخاص ورعايتهــا كــون 
حقــوق الإنســان المشُــار إليهــا مُحــددة ومحميّــة بالقانــون الوطنــي والــدولي …«

وعليــه، تعُّــد الأجهــزة الأمنيــة مــن أهــم الآليــات الوطنيــة التــي يتوجّــب 

عليهــا إحــرام وحمايــة الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان، ولهــذا تُنــح 

فــإن  وإلا  القانــون،  لســيادة  وفقــاً  تُارســها  أن  يقتــي  واســعة  صلاحيــات 

مــن شــأن هــذه الصلاحيــات أن تهُــدّد الحقــوق والحريــات الأساســية. مــن 

جهــة أخــرى يتخلـّـل عملهــا الكثــر مــن الدّقــة والحساســية نظــراً لمســؤولية 

ــن  ــام م ــام الع ــة والنظ ــامةِ العام ــن والس ــى الأم ــاظ ع ــزة في الحِف ــذه الأجه ه

ــرى. ــةٍ أخُ ــن جه ــية م ــم الأساس ــراد وحُرياته ــوق الأف ــة، وواجــب احــرام حق جه

•	 التشريعية )البرلمان وأعضائه(

•	 السلطة التنفيذية )الوزارات، الوزراء، الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن 

العام، وممثلّيها على المستوى المحلّ مثل البلديات ورؤسائها(

•	 القضائية )المحاكم والقُضاة(
ــن بإنفــاذ  ــة إذ لا يجــوز للموظفــن المكُلفّ ــادئ إلتزامــاتٍ مُقابل ســطرتّ هــذه المب

ــرورة القصــوى وفى  ــة ال ــوة إلا في حال ــال اســتعمال الق ــن عــى ســبيل المث القوان

الحــدود اللازمــة لأداء واجبهــم. وينبغــي بــذل كل جُهــد مُمكــن لتــافي إســتعمال 

الأســلحة الناريــة، ولا ســيّما ضــدّ الأطفــال أو المتُظاهريــن. كــا أكّــدت هــذه 

المبــادئ عــى واجباتهــم في اعتــاد الإجــراءات المنُاســبة أثنــاء الاســتقصاءات 

والتحرّيــات والتحقيقــات مــع المشُــتبه فيهــم أو المحُتجزيــن والتزامهــم بالنصــوص 

ــي مــن شــأنها  ــة والت ــر الدولي ــة والمعاي ــة ذات الصلّ ــات الدولي ــة والاتفاقي القانوني

حظـّـر قيــام أفــراد القــوى الأمنيــة بأيــة مُمارســة مــن مُمارســات التعّذيــب.

 

مقدّمة



عمــل القطاعــات الأمنيــة لا يقتــر عــى أداء خدمــة الأمــن في الدولــة،  إن 

إنمــا يجًُسّــد مــن خــال هــذه الخدمــة الحمايــة للأفــراد وقيــم العدالــة 

والإنســانية. تفــرض هــذه الحمايــة ضرورة إدخــال عــدد مــن المصطلحــات الخاصــة 

ــي  ــة والت ــات الممنوح ــاس الصلاحي ــى أس ــبة ع ــة بالمحاس ــن المرتبط ــر الأم بمعاي

ــة.  ــة المواطــن بالدول ــزّز ثق ــة، وتعُ ــاءة القطاعــات الامني ــع كف مــن شــأنها ان ترف

ــة إن  ــن مُقارب ــه م ــر إلي ــن أن ينظ ــب لا يمك ــي في الغال ــال الأمن ــاح المج إص

تقــوم فقــط عــى توفــر التجهيــزات والعِتــاد لـــلموارد البشريــة واللوجســتية 

وتتجاهــل التركيــز عــى الأمــن كقضيــة مجتمعيــة ترتبــط في العمــق بإرســاء دولــة 

ــاذ  ــن بإنف ــن المكُلف ــل الموظف ــه أن عم ــك في ــا لا ش ــن م ــون. ولك ــق والقان الح

القانــون ينطــوي عــى تحّديــات إضافيــة مقارنــةً بالمؤسســات الأخــرى، خاصــةً وإن 

القانــون يجُيــز لهــا القيــام بأعــال تنطــوي عــى القسّــوة والشِــدّة واســتعمال القوّة 

ــش  ــض والتفتي ــل القب ــة الشــخصية مث ــة بالحري ــام ببعــض الإجــراءات الماسّ والقي

ــزة  ــذه الأجه ــك، إن ه ــف إلى ذل ــات. أض ــى الإعتراف ــول ع ــتجواب والحص والاس

تكــون في مواجهــةٍ مبــاشرة مــع الأفــراد ســواء بشــكلٍ جماعــي مثــل التظاهــرات 

أو الإعتصامــات أو المســرات السِــلمية أو بشــكلٍ فــردي مــن خــال مُراجعــة 

الأفــراد لمراكــز الشرطــة كمُشــتكين أو مُشــتكى عليهــم أو شــهود، مــا يفــرض 

ــية. ــم الأساس ــراد وحرياته ــوق الأف ــرام حق ــة إح ــا الشرطي ــة وأجهزته ــى الدول ع

جهــة أخــرى، يتَخّــذ الموظفــون المكُلفــون بإنفــاذ القانــون العديــد مــن من 

ــان  ــية للإنس ــات الأساس ــي الحري ــأنها أن تحم ــن ش ــي م ــراءات الت الإج

والتــي تشُــكل ضمانــات أساســية للكرامــة الإنســانية. فحــقّ الحيــاة وحــقّ 

التعبــر والتجمّــع والتنقّــل وعــدم التعــرضّ للاعتقــال أو الاحتجــاز التعسّــفي 

ــه  ــفي في حيات ــل التعسّ ــخص للتدخّ ــرض الش ــدم تع ــز وع ــب أو التميّي أو التعذي

الخاصــة هــي ضمانــاتٌ قانونيــة عالميــة يتوجّــب عــى الموظفــن المكُلفّــن بإنفــاذ 

ــات.  ــام بإجــراءات تنتهــك الحقــوق والحري ــاع عــن القي ــون احترامهــا والامتن القان

إذ يتوجــب عليهــم موجــبٌ ايجــابي Positive Obligation يفــرضِ عليهــم القيــام 

ــم  ــرض عليه ــا يف ــن، ك ــن المواطن ــة أم ــل لحماي ــال التدّخ ــات مث ــض الواجب ببع

ــن  ــال م ــة أفع ــام بأي ــن القي ــم م ــلبي Negative Obligation يمنعُه ــبٌ س موج

ــانية،  ــة الإنس ــرض للكرام ــات أو أن تتعّ ــوق والحري ــذه الحق ــك ه ــأنها أن تنته ش

ــية.  ــة أو القاسّ ــانية أو المهُين ــيئة أو اللاإنس ــة الس ــب والمعُامل ــر التعذّي ــال حظّ مث

حقــوق الإنســان وكرامتــه وحرّيته هي الأســاس في مُختلــف المجتمعات تظل 

ــى يســتطيع الموظــف المكُلــف  ــازل، ولكــن حت ــة للتن وهــي غــر قابل

بإنفــاذ القانــون أن يحُــدث توازنــاً بــن تحقيق الأمــن والمحافظة على حقوق الانســان 

فــان ذلــك يتطلّــب إلمامــه بثقافــةٍ حقوقيــةٍ خــال تعامُلــه مــع المواطنــن والأفــراد 

في عملــه اليومــي. إن مُطالبــة الأجهــزة الأمنيــة بــأداء عملهــا بفاعليــة ضِمــن حــدود 

ــون بإنقاذهــا  ــب بشــكلٍ أســاسي أن يفهــم المكُلفّ القواعــد القانونيــة المرّعيــة يتطلّ

ــب عــدّم الفصــل بــن مجالهــا المعّــرفي والتطبيقــي.  أن فعاليــة تلــك القواعــد تتطلّ

واجبات الدولة

الحماية
موجبٌ ايجابي

 Positive Obligation 
القيام ببعض الواجبات 
التدّخل لحماية أمن 

المواطنين

الاحترام
موجبٌ سلبي

  Negative obligation 
الامتناع عن القيام بأية 
أفعال تنتهك الحقوق 

والحريات مثل  مثال حظرّ 

التعذّيب

الأفراد

اعتــر المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان، فيينــا 1993 أنّ التعليــم والتدريــب 
والإعــام العــام في مجــال حقــوق الإنســان هــي أمــورٌ ضروريــةٌ لتعزيــز وتحقيــق 
علاقــات إســتقرار وانســجام بــن المجتمعــات ورعايــة التفاهــم المتُبــادل والتســامح 
والســام. وتشُــدّد منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعِلــم والثقافــة )اليونســكو( 
عــى أن التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان هــو إســراتيجية هامّــة لتحقيــق عدّة 
ــع  ــاءلة ومنّ ــاركة والشــفافية والمسُ أهــداف رئيســية، عــى رأســها التمّكــن والمشُ
ــق  ــة وتحقي ــام وحماي ــز الس ــام وتعزي ــع الس ــات وصُن ــلّ النزاع ــات وح الصِاع

جميــع حقــوق الإنســان للجميــع بأفضــل السُــبل.
Vienna Declaration and Programme of Action , :المصدر

and www.unesco.org ;78 .Part II, D, para
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علاقة حقوق الإنسان بالأمن

بعــض لا  ترّكــز  حيــث  الإنســان،  لحقــوق  موحّــد  تعريــف  وضــع  يمكــن 

التعاريــف عــى العنــاصر القانونيــة فيهــا، بينــا تركــز أخــرى عــى الجوانــب 

الفلســفية، ولكــن تشــرك جميــع المناهــج في قناعتهــا بــأن حقــوق الإنســان 

هــي » كل الحقــوق اللازمــة لــي يحيــا الإنســان حيــاةً حــرةً كريمــةً آمنــة 

وصحيــة وهــي تشــمل كل نواحــي حياتــه المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 

ــع  ــة في جمي ــوق المتأصل ــوق الإنســان هــي الحق ــة«. وحق ــة والثقافي والاجتماعي

البــر، مهــا كانــت جنســيتهم، أو مــكان إقامتهــم، أو نــوع جنســهم، أو 

أصلهــم الوطنــي أو العِرقــي، أو لونهــم، أو دينهــم، أو لغتهــم، أو أي وضــعٍ 

بالشــخصية  اللصيقــة  الحقــوق  مجموعــة  هــي  الإنســان  وحقــوق  آخــر. 

الإنســانية، مترابطــة ومتداخلــة، وهــي غــر قابلــة للتنــازل أو للتجزئــة، وعالميــة.

ــادئ فاضلــة في  ــا هــذا مجــرد مب ــد في عصرن الواقــع أن حقــوق الإنســان لم تعُ

أخلاقيــة، أو تعاليــم دينيــة، وإنمــا إلتزامــات قانونيــة تضُمــن بواســطة 

ينتهكهــا  مــن  ويتعــرضّ  الأخــرى،  القانــون  بمصــادر  أو  الدوليــة  الصكــوك 

لجــزاءاتٍ وعقوبــات عــى كلٍ مــن المســتويات الدوليــة، والإقليميــة، والوطنيــة.

حقوق الإنسان

متأصلة طبيعية

غير قابلة للتجزئةعالمية

غير قابلة للتصرفّ 

تتمتع بالحماية 

القانونية الوطنية 

مضمونة دولياً 

القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان التزامات عــى الحكومــات بالعمل يرسِ 

ــز  ــن أجــل تعزي ــة، م ــن أعــال معين ــاع ع ــة أو الامتن بطــرق معين

وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الخاصــة بالأفــراد والجماعــات. كــا 

ترتّــب الصكــوك والآليــات الدوليــة التزامــات عــى الــدول باحــرام وحمايــة وإعمال 

حقــوق الإنســان مــا يفــرض على الموظفــن المكلفــن بإنفاذ القانــون واجبــاتٍ منها:

ــه الإعــال  ــع بنظــامٍ إجتماعــي ودولّ يمكــن أن يجــري في ظلّ فــرد الحــق في التمتّ

الكامــل للحقــوق والحريــات المنصوص عليهــا في الإعلان. ويحتوي العهــدان الدوليان 

الخاصّــان بحقــوق الإنســان عــى نصــوصٍ أكــر تحديــداً عــن واجبــات الحكومــات 

ودورهــا في ضــان احــرام جميــع حقــوق الإنســان وإعمالهــا. كــا تقتــي المــادة 2 

مــن العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن الــدول الأطــراف أن 

تحــرم وتكفــل الحقــوق المعُــرف بها في العهــد وأن تتخــذّ الخطــوات اللازمة لإعمال 

هــذه الحقــوق. مثــال توفــر سُــبل انتصــاف فعّــال للأفــراد عندمــا تنُتهــك حقوقهم.

يُكــن مــن منظــور حقــوق الإنســان ربــط أداء الموظفــن المكُلفــن بإنفــاذ القانــون 

بالمبــادئ والحقــوق المنصــوص عليهــا في الصكــوك الدوليــة الرئيســية لحقــوق 

ــوق الإنســان  ــن الإعــان العالمــي لحق ــادة 21 م ــال، الم الإنســان. عــى ســبيل المث

تعــرفّ بأهميــة الحُكــم التشــارُكي، وتنــصّ المــادة 28 مــن الإعــان عــى أن لــكل

 إحــرام الحقــوق: أي أن تمتنع عن التدخّل دون ســببٍ مشروع 
)على ســبيل المثــال تقييد الحرية، فضّ التظاهر الســلمي(

 حمايــة الحقــوق: أي أن تتخذّ تدابير تمنــع إنتهاكات حقوق 
الإنســان )على ســبيل المثال حظرّ التعذيب، الامتناع عن اســتخدام 

المفُرطة(.  القوة 



واجب حماية حقوق الإنسان 

الــدولي لحقــوق الإنســان بتكييــف  تلتزم  القانــون  الــدول بموجــب 

الصلـّـة،  ذات  المعاهــدات  أحــكام  مــع  الوطنيــة  تشريعاتهــا 

أثنــاء  الســام والأمــن  القانــون والنظــام وتحقيــق  ويتوجــب عليهــا احــرام 

ــن. ــذه القوان ــا به ــدم التزامه ــا وع ــات مُخالفته ــل تبع ــن وتحّم ــا للقوان تنفيذه

 تصُنّــف التزامــات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان عــى النحو التالي:

واجب 

الإحترام

عدم إنتهاك حقوق الإنسان وعدم فرض قيود أكثر من اللازم من أجل الوفاء 

بالتزاماتها كدولة ومن أجل حماية حقوق الآخرين.

واجب 

الحماية
حماية جميع الأشخاص ضدّ إنتهاكات حقوقهم من الآخرين.

ضمان حقوق 

الإنسان 

والإلتزام بها

تزويد جميع الأشخاص بقدّر الإمكان بالخدّمات الأساسية والظروف المعيشية التي 

تسمح لهم بالتمتعّ الكامل بحقوقهم.

واجب عدم 

التميّيز
ضمان المعُاملة المتُساوية في كل الأوقات لجميع الأشخاص أمام القانون.

تنفيــذ يتوجّب  القانــون  بإنفــاذ  المكُلفــن  الموظفــن  عــى 

وحمايــة  تعزيــز  منهــا  ويتُوقــع  الــدول  التزامــات 

مُمارســات  أو  تمييــز  أي  دون  الأفــراد  لجميــع  الإنســان  حقــوق  واحــرام 

تعسّــفية أو غــر قانونيــة. يرُسّــخ هــذا الالتــزام ســيادة القانــون ويشّــكل 

بالقوانــن. الالتــزام  واجــب  ويضمــن  والحريــات  للحقــوق  ضمانــةً 

العنــاصر  يسُــاعد  بحرفيتــه  وليــس  بروحيتــه  القانــوني  النــص  فهــم  إن 

عــى تكييــف المشُــكلات التــي تواجههــم مــن منظــارٍ أوســع مــن مُجــرد 

ويسُــاعدهم  الحلــول  إيجــاد  في  النمطيــة  عــن  ويبُعدهــم  الحــرّفي  النــص 

بهــم.  العامــة  الثقــة  تدعّــم  لممارســات  تؤسّــس  تكتيــكات  إبتــكار  في 

الإنســان  لحقــوق  القانــون  بإنفــاذ  المكُلفــن  الموظفــن  حمايــة  إن 

الثقــة  ويزيــد  القانــون  وسِــيادة  الإســتقرار  ُيعــزّز  أن  شــأنه  مــن 

عمليــات  إدارة  في  والفعاليــة  الكفــاءة  ويحُسّــن  القانونيــة،  بالإجــراءات 

مُعاملــة  عــى  بحصولهــم  الأفــراد  ثقــة  ويبنــي  والنظــام،  الأمــن  حِفــظ 

الأمنيــة. المهــام  تأديــة  أثنــاء  التعــاون  زيــادة  إلى  يــؤدي  مــا  متســاوية 

حقــوق  مبــادئ  وحمايــة  تعزيــز  في  الإخفــاق  فــإن  أخُــرى،  جهــةٍ  مــن 

الشــفافية، والرشــوة،  الإنســان قــد يتمحــور في غيــاب المصداقيــة، وعــدم 

إلى  يــؤدي  مــا  والتعذيــب  المفُرطــة،  القــوة  وإســتخدام  والتمييــز، 

العقــاب،  مــن  الإفــات  ظاهــرة  وانتشــار  العامــة،  الثقــة  فقــدان 

الجريمــة. لضحايــا  العدالــة  توفــر  وعــدم  المذُنــب،  مُســاءلة  وعــدم 

حقوق الإنسان والثقافة المؤسساتية

تنفيــذ القانــون يوُاجــه الموظفــون المكُلفــون بإنفــاذ القانــون مواقفــاً عند 

مُختلفــة تضعهــم في مواجهــةٍ مــع الأفــراد ويضطــرون معهــا إلى اتخاذ 

إجــراءاتِ مُحــددّة قانونيــة وغــر تعسّــفية وإلّ تعرضّــت الســامة العامــة وأمــن 

ــاً  ــذ قانوني ــو كان الإجــراء المتُخّ ــى ل ــان حت الأفــراد للخطــر. ولكــن في بعــض الأحي

وغــر تعسّــفياً، إلا أنــه يمكــن  للموظفــن المكُلفــن بإنفــاذ القانــون أثنــاء اتخــاذه أن 

يشــعروا بالحاجــة إلى تحقيــق تــوازنٍ بــن »مهمّــة إنفــاذ القوانــن« وبين »سُــلطتهم 

التقديريــة« في تقييــم الموقــف وتحديــد الموقــف ومتطلباتــه، الأمــر الــذي يسُــاهم 

في ترســيخ الثقــة العامــة بهــم مــن الأفــراد والمجتمــع. يفَــرض هــذا التــوازن تطويــر 

مبــادئ ومواقــف وأخلاقيــات وســلوكيات تُكنّهــم مــن أداء مهامهــم بشــكلٍ صحيح. 

تعتمــد إن  لا  القانــون  بإنفــاذ  المكُلفــن  الموظفــن  أداء  فعاليــة 

لأفرادهــا  الفرديــة  والقــرارات  الوطنيــة  التشريعــات  عــى 

التــي  والمهنيــة  الســلوكية  القيــم  مجموعــة  عــى  أيضــا  وإنمــا  فحســب، 

إليهــا.  وتحتكــم  ضمنهــا  تعمــل  التــي  المؤسســاتية«  »الثقافــة  تعــزّز 



الحق في الخصوصيةالحق في المساواةحقوق الإنسان الأساسية  

حــق مُكــرسّ للأفــراد دون أيــة تمييــز فيــا بينهــم بســبب العِــرق أو اللغة هو 

أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي أو الوضــع الإجتماعــي أو أي ســببٍ آخــر. 

بشــكل  الأفــراد  جميــع  معاملــة  القانــون  بإنفــاذ  الموظفــن  عــى  يتوجــب 

مُتســــاوٍ أمــام القانــون،  وعــدم إجــراء التفاضــل فيــا بينهــم تحــت طائلــة 

جميــع  تجــاه  والعــدل  بالإنصــاف  والتــرّف  الإنســان،  حقــوق  إنتهــاك 

المســاواة  تفــرض  كــا  الاجتماعيــة.  مراكـــزهم  عــن  النظــر  بغــضّ  الأفــراد 

ونزيهــة  موضوعيــة   بطريقــة  العدليــة  الضابطــة  أمــام  التحقيقــات  إجــراء 

ضــدّه. المشــكو  أو  للمشــتكي  تحيّــز  أو  مــرّر  غــر  تشــدّد  دون  وقانونيــة 

يضمــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان هــذا الحــق في مادتيــه الأولى والثانيــة 

اللتــن نصتــا عــى أنــه يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين في الكرامــة والحقــوق 

ــة الفصــل  ــع جريم ــة لقم ــة الدولي ــن الاتفاقي ــا تضم ــم. ك ــز بينه ــا التميي وحظرت

الاتفاقيــة  الحــق، مثــال  العنــري وعــدّة مواثيــق واتفاقيــات دوليــة هــذا 

ــة  ــة الدولي ــري، والاتفاقي ــز العن ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض الدولي

ــاني  ــتور اللبن ــصّ الدس ــد ن ــرأة. وق ــز ضــدّ الم ــع أشــكال التميي للقضــاء عــى جمي

ــوق  ــواء بالحق ــون بالس ــم يتمتع ــون وه ــدى القان ــواء ل ــن س ــى:«كل اللبناني ع

المدنيــة والسياســية ويتحمّلــون الفرائــض والواجبــات العامــة دونمــا فــرقٍ بينهــم.«

القوانــن والأنظمــة المحليــة إحــرام الحــق في الخصوصية تكفل 

ــق. ــف والإحتجــاز والتحقي ــاء التوقي ــراد أثن ــع الأف لجمي

يحُظــر عــى الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القانــون إجــراء المراقبــة أو 

الرقابــة عــى الفــرد بأســلوبٍ لا يُكــن تبريــره مــا لم يكــن القانــون 

الإلتــزام  وعليهــم  حــراً.  مــروع  ولهــدفٍ  ذلــك  عــى  نــصّ  قــد 

بخــرقّ  الســاح  أو  إفشــائها  وعــدم  الشــخصية  بياناتهــم  بحمايــة 

ــذه  ــرق ه ــوز خ ــون. لا يج ــا القان ــي يجُيزه ــوال الت ــا إلا في الأح سريته

الخصوصيــة إلا بــإذنٍ قضــائي أو بأمــرٍ رســمي مــن النيابــة العامــة، 

مــا بفــرض عليهــم عــدّم إتخــاذ أيــة مواقــف مُسّــبقة أو تكويــن 

ــراد. ــة للأف ــاة الخاصّ ــب الحي ــن جوان ــب م آراء شــخصية حــول أي جان

ــادة  ــق في الم ــذا الح ــان ه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــد ضم وق

أو  تعســفي  نحــوٍ  عــى  شــخص  أي  تعريــض  يجــوز  لا   « منــه   12

غــر قانــوني، لتدخــلٍ في خصوصياتــه أو شــؤون أسرتــه أو لبيتِــه أو 

مُراســاته، ولا لأي حمــات غــر قانونيــة تمــسّ شرفــه أو ســمعته«. 

وقد نصّ الدســتور اللبناني في المادة الســابعة منه على أنه » للمنزل حرمة 

ولا يســوغ لأحــد الدخول إليه إلا في الأحوال والطــرق المبُينة في القانون«.

بمُناهضة التعذيب وغيره من أشكال 
المعُاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهُينة 

يجب على الموظفين المكُلفين بإنفاذ القانون….

إتخاذ الإجراءات والتدابير المنُاسبة في حال وجود تهديد حقيقي للحياة والسلامة الجسدية.

حظر التعذيب حظراً مُطلقاً وعدم تبريره تحت أي ظرفٍ كان.

مُحاسبة كل من يرتكب أفعالاً مُنافية لأخلاقيات وقواعد الوظيفة العامة كالعُمولات والرشاوى

مُعاملة جميع الأفراد بشكل متساوٍ أمام القانون، وعدم إتباع مُمارسات تفاضل وتميّيز بين الأشخاص بسبب العِرق أو اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، أو الوضع الاجتماعي وغير ذلك من الأسباب. 

الإمتناع عن استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وفقاً لمبادئ سيادة القانون واحترام حق الحياة والحرية وأمن 
الفرد على شخصه.

إتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قانون حرية التجمّع دون أن تؤثر على الحقوق والحُريات للمُشاركين في التظاهرات أو 
التجمّعات دون وجهِ حق. 

إبلاغهم فوراً عن التهُمّ المنسوبة إليهم.
إفتراض براءتهِم حتى تثبّت إدانتهم. 

إحــرام مبــدأ الشــفافية وضــان حق الأفــراد بالحصول على معلومــاتٍ كافية ووافية حــول المعُاملات والإجراءات 
المرُتبطــة بمصالحهم.

إحترام وتطبيق النصوص الدستورية والقانونية. )سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة(

بالحياة  

بحماية حقوق المشُتبه فيهم 

بالتجمّع السلمّي 

بحِماية السلامة الجسدية 

بالمسُاواة 

بالحصول على معلومات  

بسيادة القانون  

مُكافحة الفساد   

من أجل ضمان حقّ الافراد ...
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التعذيب 

التعذيب  الحق في مُناهضة التعذيب المعُاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهُينة الحق في مكافحة الفساد 

العلاقــة بين حقوق الإنســان وجهود مكافحة الفســاد علاقــة ذات اتجاهين. فمُكافحة إن 

الفساد لديها تأثيرٌ إيجابي في إعمال حقوق الإنسان، بينما يقلصّ تعزيز حقوق الإنسان 

فـُـرص الفســاد؛ ولا يُكــن مُكافحته بفعاليةٍ كاملــة إلا باتباع نهجٍ قائم على حقوق الإنســان. 

يســتند النهج القائم على حقوق الإنســان Human Rights Based Approach على خمسة 

مبــادئ ألا وهــي: القانونية، التمكين، المشُــاركة، عدّم التمييز والمســاءلة، ويســعى إلى تحليل 

الالتزامات والممُارســات التمييزية، وترسّيخ الخُطط والسياسات والبرامج من منظارٍ حقوقي.

الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  لمبــادئ  إنتهــاكاً  تعُتــر  الفســاد  إن ممارســة 

يمّــس بالكرامــة المتأصلــة وحــقّ الإنســان بالتمتـّـع بالفُــرص عــى قِــدم المســاواة 

جميــع  حمايــة  عــى  ســلبّي  بشــكلٍ  الفســاد  يؤثــر  و  هــذا  الآخريــن.  مــع 

والثقافيــة. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  الإنســان  حقــوق 

التعذيــب أحــدّ أبشــع الإنتهــاكات لحقــوق الإنســان وأســوأ أنــواع الجرائــم يُثلّ 

التــي عرفتهــا البشّيــة، إذ يشّــكل  إعتــداءً على الكرامة الإنســانية نظــراً لما 

يصُيب الإنســان من آلامٍ جسّــديةٍ ونفسّــيةٍ من شــأنها أن تتّكُ آثاراً عميقة لديه. ويعُتبر 

التعذّيــب جريمــةً ضــدّ الإنســانية وجريمة حــرب وفقاً لنظــام المحكمة الجنائيــة الدولية 

ويؤدي إلى تجريدّ الضّحية من صفته الإنســانية، وبالتالي مُعاملته مُعاملةً غيرَ إنســانية.

وقــد أعّــد المجُتمــع الــدّولي نظامــاً عالميــاً لحمايــة الأفــراد مــن التعذّيــب حيــث يقُابــل 

بالحظـّـر المطُلّــق والإدانــة بموجــب إلتزامــاتٍ دوليــة تتضّمــن عقوبــات جنائيــة تهــدف 

إلى حظـّـر إســتخدام التعذيــب. تفــرض تلــك الإلتزامــات عــى الــدول تعزيــز الضمانــات 

القضائيــة عنــد تقيّيد الحُرّية )على ســبيل المثــال الإحتجاز والاســتجواب والتحقّيــقّ...( .

لا يقتــر التركّيــز عــى مُناهضــة التعذّيــب وغيرها مــن أشــكال المعُاملة السّــيئة مُجردّ 

ــق مُرتكبــي التعذّيــب. بــل الأهــم  ــة أو إلقــاء المســؤولية عــى عاتِ البحــث عــن إدان

مــن ذلــك هــو العمــل عــى تحقّيــق تطــور وتحسّــينات بنّــاءة وطويلــةَِ المـَـدى في أداء 

الســلطات الرســمية. وهــذا من شــأنه أن يسُّــهم في القضاء نهائيــاً على التعذّيــب. وغالباً 

مــا يتطلـّـب ذلــك تغيــراً في الإطــار القانوني والمواقف الرســمية تجــاه التعذّيــب وإدخال 

ضمانــاتٍ قانونيــة وعمليــة مــن شــأنها توفــر قــدرٍ كبــر مــن الحِمايــةِ للمُحتجزيــن.

ــب تتطلبّ  ــى إلى التعذّي ــن أن ترقّ ــي يُك ــع الت ــد الوقائ ــألة تحدي مس

ــة  ــن المعُامل ــة م ــاك أنمــاط مُعيّن ــن الحــذّر، فهن ــراً م ــدراً كب ق

الســيّئة تعُتــر غــر مقبولــة نســبةً لطبيعتهــا، وهنــاك أنمــاط أخــرى ليســت 

ــل  ــي تُثّ ــق الت ــد الحقائ ــب تحدي ــك يتطلّ ــة. لذل ــس الدّرج ــالم بنف ــدّدة المع مُح

التعذيــب أو ســوء المعُاملــة وفقــاً للمعنــى القانــوني، وليــس مجــردّ رأي شــخصي. 

ــرزح  ــي ت ــة الت ــة إذ أن الضحي ــر فعّال ــة وغ ــر مُجدي ــيلةً غ ــب وس ــد التعذي ويعُّ

تحــت وطــأة التعذيــب تميــل لقــول مــا يريــد أن يســمعه المحُقّــق بغُّيــة 

التخلّــص مــن الألم، بغــضّ النظــر عــاّ إذا كانــت المعلومــات خاطئــة أو صحيحــة، 

ونتيجــةً لذلــك فالمحُقــق لــن يســتطيع التأكــد مــن بلــوغ الحقيقــة، ولــن يكــون 

بإمكانــه أن يعــرفِ متــى يتوجــب عليــه التوقـّـف. كــا أن التعذيــب أثنــاء 

ــة  ــام المحكم ــه أم ــه وأقوال ــن اعترافات ــم ع ــدول المتُه ــال عُ ــد إحت ــق يؤكّ التحقي

ــب  ــت التعذي ــا تح ــتحصال عليه ــمّ الاس ــي يت ــات الت ــون المعلوم ــا تك ــاً م وغالب

مُضللّــة للتحقيــق ومُنافيــةً للحقيقــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإن التعذيــب 

ــمعة  ــوّه س ــون يشُ ــاذ القان ــن بإنف ــن المكُلف ــض الموظف ــل بع ــن قب ــارس م المُ

ــبقة  ــاً مُس ــون أحكام ــن يبّن ــل المواطن ــا يجع ــا، م ــون إليه ــي ينتم ــة الت المؤسس

مُناقبيتهــا وشرعيتهــا. ينتمــي إلى هــذه المؤسســة ويوّثــر عــى   تجــاه مــن 
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آليات

 الإطار

 التنفيذ

الزيارات لأماكن الاحتجاز 

هيئات حقوق الإنسان الدولية 

حملات التوّعية العامة 

الضمانات الإجرائية 

تدريب عناصر قوى الأمن الداخلي 

مُكافحة الإفلات من العقاب 

 التصدّيق على المعاهدات الدولية

حظر وتجريم التعذيب

الضمانات القانونية 

•	 عمل يقوم به أو يحرض عليه 
أو يوافق عليه صراحةً أو ضمناً.

•	 موظف رسمي أو أي شخص 
يتصرفّ بصفته الرسمية.

•	 أثناء الاستقصاء والتحقيق 
الأولي والتحقيق القضائي 

والمحاكمات وتنفيذ العقوبات.

العقوبةالهدفالاثرالتعريف

ألمٌ شديد أو عذابٌ شديد، جسدياً 

كان أم عقلياً، يلُحق قصداً بشخصٍ 

ما.

عدم مقبولية الأدلة عدم صحّة الإعترافات   

التعذيب تبطل جميع الأقوال التي يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب.

التعذيب 
التعذيب 

التعذيب 

التعذيب 

التعذيب 

التعذيب 

•	 الحصول منه أو من شخص 

ثالث، على معلومات أو على 

اعتراف.

•	 معاقبة أي شخص على عمل 

ارتكبه او يشُتبه في أنه ارتكبه، 

هو أو شخص ثالث.

•	 لتخويف اي شخص أو إرغامه 

- هو أو أي شخصٍ ثالث - على 

القيام او الإمتناع عن القيام 

بعملٍ ما.

•	 أي سبب يقوم على التمييّز أياً 

كان نوعه.

•	 )الحبس من سنة إلى ثلاث 
سنوات(

 اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى 
خلل او عطل جسدي او عقلي دائم 

او مؤقت
•	 )الاعتقال من ثلاث سنوات إلى 

سبع سنوات(
 اذا أفضى التعذيب إلى خللٍ أو إيذاءٍ 

أو عُطلٍ جسدي أو عقلي مؤقت.
•	 )الاعتقال من خمس سنوات إلى 

عشر سنوات.(
 اذا افضى التعذيب إلى خللٍ أو عُطلٍ 

جسدي أو عقلي دائم.
•	  )الاعتقال من عشر سنوات الى 

عشرين سنة.(
 اذا أفضى التعذيب إلى الموت. 

إطـار مُكافحة التعذيب

إتبّــاع إن   يقتــي  التعذّيــب  جريمــة  لمنّــع  شــاملة  إســراتيجية  خُطـّـة  وضــع 

نهــج مُتكامــل يشُــكّل المكونّــات الثلاثــة الإســراتيجية الوقائيــة المتُكاملــة.

•	 إطار قانوني مُتكامل يتمثلّ في الاتفاقيات والمعُاهدات والإعلانات والمبادئ 

والقوانين وما إلى ذلك،    

•	 آليات لمرُاقبة التنفيذ تعتمد اللجّان والمقُرّرين والتقارير والشكاوى ولجِان 

المرُاقبة

•	 تنفيذ فعّال للإطار القانوني



الضمانات الدولية
11 الإطار التشّيعي الدولي .

القانون الدولي لحقوق الإنسان

 القانون الدولي الإنساني

الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة

آليات الحماية على المستوى الدولي 	.2
CAT لجنة مُناهضة التعذّيب 

SPT اللجّنة الفرعية لمنع التعذيب
UPR الإستعراض الدّوري الشامل

 SP- CAT المقُرّر الخاصّ المعنيّ بحالات التعذّيب

•	 إقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية المسُتقلة لحقوق 

الإنسان NHRI الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان 

النيابية ولجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب بتاريخ 

2014/04/08

•	 قانون رقم 62 تاريخ 27 /10 /2016 إنشاء الهيئة الوطنية 

لحقوق الإنسان المتُضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

•	 اللجّنة الخاصّة بمُتابعة موضوع التعذّيب في السجون 

والنظارات ومراكز التوقيف والتحقيّق في قوى الأمن 

الداخلي )2010(.

•	 صادق لبنان على اتفاقية مُناهضة التعذيب بموجب القانون رقم 185 تاريخ 

2000/05/24 وانضم إليها في 2000/10/05(

•	 صادق  لبنان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذّيب OPCAT بموجب 

القانون رقم 12 تاريخ 2008/09/05 وانضم 2008/12/22(

•	 التزم لبنان أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه 

بموجب المرسوم رقم 3855 الصادر بتاريخ 1972/09/01

•	 تبنّى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة الدستور اللبناني، وبهذا أصبحت المادة 

الخامسة من الإعلان العالمي مُلزمّةً وتتمتعّ بقوةّ دستورية

•	 المادة 8 من الدستور »الحرّية الشخصية مصونة في حِمى القانون ولا يمكن أن يقُبض 

على أحد أو يحُبس أو يوُقف إلا وفقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جُرم أو تعيين 

عقوبة إلا بمُقتضى القانون«

•	 القانون 65/ 2017 تمّ تعديل قانون العقوبات واستحداث تعريف خاصّ للتعذّيب )م 

401( يتوافق مع  المادة الأولى من إتفاقية مُناهضة التعذيب

آليات الحماية على المستوى الوطني



ــع  ــباً م ــون مُتناس ــوني، شرط أن يك ــوّغٌ قان ــد مس ــى وُج ــز مت ــوة جائ ــتخدام الق إن اس
ــة. ــورة الجريم ــع خط ــه وم ــوّ تحقيق ــروع المرج ــدف الم اله

•	 إستخدام الأسلحة الوسيطة في الحالات المناسبة

•	 التركيــز عــى الوســائل البديلــة عــن اســتخدام القــوة، ومــن بينها التسّــوية الســلمّية 
للصِاعــات، وتفَّهــم ســلوك الجمهور، وأســاليب الإقنــاع والتفاوض والوســاطة

•	 ــات ومعــدّات متنوعــة بمــا في ذلــك معــدّات الدّفــاع عــن النفــس  إســتعمال تقنيّ
)مثــل الــدُروع والخــوذات والسُــرات الواقيــة مــن الرصــاص ووســائل النقــل 

ــاص( ــادّة للرص المضُ

•	 ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة

•	 عدم إستخدام القوة إلا للأغراض المشروعة لإنفاذ القوانين

•	 عدم التذّرع بأي استثناءات أو مُبّررات لإستخدام القوّة بشكل غير مشروع

•	 مراعاة المبادئ المنصوص عليها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية 

•	 ُ استعمال أنواع الأسلحة النارية وذخائرها المسموح بها قانونا

•	 ضمان الإستخدام الصحيح للأسلحة النارية بأقلّ المخاطر وحظرّ استخدامها دون 
مُبّرر

•	 وجوب تنظيم الرقابة على الأسلحة النارية وتخزينها

التناسب Proportionalityالحق في الحياة والسلامة الجسدية

Legitimacy  القانونية/ المشروعية

صلاحيــة إســتخدام القــوة عــى أهــم حقــوق الإنســان ألا وهــي الحــق تؤثّر 
ــن  ــى الموظف ــروري ع ــن ال ــذا م ــدّية، ل ــامة الجس ــاة والس في الحي
ــوة مــن  ــدّروا الإجــراءات المنُاســبة لاســتخدام الق ــون أن ُيق ــاذ القان ــن بإنف المكلف
أجــل المحُافظــة عــى هــذه الحقــوق في معــرضِ حمايتهــا للأمــن والســامة العامّــة.

معايــر حقــوق الإنســان تســتوجب عــدم إســتخدام المؤسســات الأمنيــة للقوة إن 
إلا بوصفهــا تدابــر قصــوى؛ ووفقــاً لهــذه الحالــة إن إســتخدام القــوة ليــس 
مُطلقــاً وفــق الصكــوك الدوليــة والقوانــن الداخليــة والتدابــر والأنظمــة  بــل إنــه 
يخضــع لنظــام صــارم جــداً لأنــه يــؤدي إلى إصابــات وخســائر في الأرواح وإنتهــاكات 
ــح.  ــكلٍ صحي ــف بش ــر الموق ــم تقدي ــو لم يتّ ــا ل ــان في ــوق الإنس ــيمة لحق جس

 

القــوة المشروعــة أن يقُــدّر الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القانــون وتفرض 
ــة  ــد الأدوات اللازم ــب لتحدي ــرار المنُاس ــذّوا الق ــف ويتخ الموق
والإجــراءات التــي تتوافــق مــع الموقـّـف بشــكلٍ يكــون إســتخدامها ضروريــاً، 
ــر  ــوني. لا شــك أن هــذا التقدي ــي القان ــق الغــرض الشُطَ ــاً لتحقي مُتناســباً وقانوني
يتطلـّـب أن يمّلــك  الموظفــون المكُلفــون بإنفــاذ القانــون المعرفــة القانونيــة 
والمهــارات اللازمــة التــي تُكنّهــم مــن توصيف درجــة الخطــورة، وتجُنّبهم المســاءلة 
القانونيــة المسّــلكية والقضائيــة المتُرتبــة حــالَ التجــاوز في اســتخدامه للقــوة.
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يرُاعى عند  استخدام 
القوة المبادئ الأساسية 

PLAN 

المبادئ
 القانونية الأساسية 

لاستخدام القوة

مبادئ حقوق
 الإنسان الأساسية 
المتعلّقة باستخدام 

القوة

ــتخدام إن  ــون اس ــي أن يك ــوني تقت ــي القان ــل الشُطَ ــية للعم ــد الأساس القواع
القــوة والأســلحة الناريــة مُقتــراً عــى حــالات الــرورة القصــوى وفي 
ــرضّ  ــالِ التع ــس، وفي ح ــن النف ــاع ع ــب والدّف ــا أداء الواج ــي يتطلّبه ــدود الت الح
العامــة  والممُتلــكات  الشــخصية،  والســامة  الحيــاة،  عــى  مُحــدّق  لخطــرٍ 
الخطــر  لتجّنــب هــذا  أخــرى  تكــون هنــاك وســائل  ألا  والخاصــة، شريطــة 
ــون في  ــاذ القان ــن بإنف ــن المكُلفّّ ــة الســلوك للموظف ــه مُدون ــت علي ــا نصّ وهــو م
ــتعمال  ــن إس ــاذ القوان ــن بإنف ــن المكُلفّ ــوز للموظف ــا: »لا يج ــث منه ــدأ الثال المب
القــوة إلا في حــال الــرورة القصــوى، وفي الحــدود اللازمــة لأداء واجبهــم«.

ــا  ــي ترتكبه ــفي الت ــل التعسّ ــال القت ــع أع ــراف أن تمنّ ــدّول الأط ــب ال ــن واج م

قــوات الأمــن الخاصّــة بهــا، وأن الحِرمــان مــن الحيــاة مــن قبــل ســلطات الدولــة 

ــة،  ــة صارم ــرض رقاب ــون أن يف ــى القان ــك، يجــب ع ــرٌ شــديد الخطــورة. ولذل أم

ويحّــد مــن الظــروف التــي قــد تجعــل حِرمــان شــخص مــن حياتــه عــى يــدّ هــذه 

الســلطات مُمكــن وحقــوق الإنســان.

المصدر

تعليّــق لجنــة حقــوق الإنســان عــى المــادة 6 مــن المعهــد الــدولي للحقــوق المدنية 

والسياســية، والخــاص بالحــق في الحياة.



11 تحمّل المسؤولية في حال إساءة استخدام القوة دون وجه حقّ أو الإفراط في استخدامها.

22 عدم التذّرع بأوامر الرؤساء لاستخدام القوة في الحالات التي يتوافر فيها بدائل.

33 في الحالات التي توجب استخدام القوة أو الأسلحة النارية، يتعّين الالتزام بما يلي:.

•	 الحِرص على ضبط النفس والتصرفّ بطريقة تتناسب مع الظرف

•	 تجنّب الضرر والمخاطر الناتجة عن استخدام القوة أو السلاح بقدّر الإمكان في إطار احترام 
حياة الإنسان وصونها

•	 تقديم المساعدة والإسعافات الطبية، ونقل المصُاب أو المتُضّر إلى أقرب مركز طبي وفي 
أسرع وقتٍ ممكن

•	 ‌التكفّل بإبلاغ أقارب أو أصدقاء المُصاب أو المتُضّر أو المتُوفى في أقرب وقت ممكن.

•	 اللجوء أولاً الى الوسائل السِلمّية غير العنيفة 

•	 عدم  استخدام القوّة إلا عند الضرورة القصوى

•	 عــدّم اســتخدام القــوة أو الأســلحة الناريــة إلا إذا لم تــؤد الوســائل غــر العنيفــة إلى تحقيــق 
ــة المقصودة النتيج

•	 عدم استخدام القوة أو الأسلحة النارية إلاّ كخيارٍ أخير ووحيد تقتضيه حالةُ الضرورة

 حقوق الإنسان عند تقيّيد الحرّية 

الاشتباه
 النقل  التوقيف

)السوق(

 التفتيش
الاحتجاز

الاستجواب

الضمانات الرئيسية مكامن الخطر

الاحتجاز التعسفي
استخدام القوة 

وسائل الاستجواب
 الحبس الانفرادي
 عدم الاتصال بأحد

رد طلب الاستعانة بمحام
 مدة الحجز

 الظروف المادية للاحتجاز

معرفة حقوق المحتجزين الرئيسية 
 عدّم التمييز بين ألافراد

الشروع بالإجراءات بأسرع ما يمكن
توفير معاملة لائقة في أماكن الاحتجاز. 

ضرورة المعاينة الطبية
 ضمان سرعة وفعالية التحقيق

تخصيص غرفة لمقابلة مُحامٍ )دون كاميرات(
احترام الحق في الحرية

 الحق في المثول أمام القاضي
تقديم شكوى

 Accountability  المحاسبة و المساءلة 

Necessity الضرورة



الحريــة الشــخصية وحــقّ الفــرد في الحرية والأمــان والتنقّل مــن أهم حقوق تعتبر 
الأفــراد الأساســية. وتعُــدّ الضمانــات الإجرائيــة التــي تحمــي مــن الاحتجــاز 
التعسّــفي مكفولــة للمواطــن اللبنــاني ولكل شــخص مُقّيم ويتواجــد عــى الأراضي اللبنانية 
بموجــب الإتفاقيــات التــي صَــادق عليهــا لبنــان والتشريعــات ذات الصّلــة ومبــادئ حقوق 
الإنســان عــى الصعيد الدولي وبموجب الدســتور والقوانين الأساســية عــى الصعيد الوطني.

وقــد نصــت المــادة التاســعة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948 » لا يجــوز 
ــفاً ». ــه تعسّ إعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفّي

وعليــه إن جوهــر مشروعيــة الإجــراءات أثنــاء تقيّيــد الحريــة يجــب أن تســتند عــى 
ــة معايير: ثلاث

•	 سِيادة القانون واتباع القواعد المرّعية الإجراء
•	 المسُاواة أمام القانون /عدّم التمييز  
•	 إحترام الخصوصية والكرامة وأمن وسلامة الشخص المقُيّدة حُريتّه

ــان لا  ــوق الإنس ــات حق ــن إتفاقي ــة م ــى أي اتفاقي ــة ع ــة الدول ــدّم مُصادق إن ع

ــاً  ــه » وفق ــه وأمن ــرم حرّيت ــخص في أن تحُ ــقّ الش ــأمين ح ــا » بتـ ــلّ بالتزامه يخُ

ــة . ــة الدولي ــؤولية القانوني للمس

ــاذ إن  ــي إنف ــع موظف ــم م ــاء تعامله ــراد أثن ــوق الأف ــة لحق ــة الكافي ــر الحماي توف
القانــون لم تعُــدّ تقتــر عــى الحمايــة الداخليــة التــي توفرّهــا القوانــن الوطنيــة، 
بــل تعدّتهــا إلى إيجــاد منظوّمــة مــن المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تهــدف 
بشــكلٍ رئيــي إلى توفــر الحمايــة  للأفــراد أثنــاء تعاملهــم مــع رجــال الشرطــة وخصوصــاً 
ــن مــن مظاهــر  ــد تشــمل الاحتجــاز والتوقيــف كمظهري ــي ق ــق والت ــة التحقّي في مرحّل
تقيّيــد الحريــة الشــخصية. وإن الغايــة مــن هــذه المعايــر هــي احــرام الكرامــة 
ــون، ‏مــع  الإنســانية وحقــوق الإنســان وأن يخضــع كل المحُقّقــن لأحــكام وســيادة القان
مُراعــاة عــدّم حصــول خطــأ أثنــاء الاحتجــاز مــن خــال إدلاءات المحتجزيــن بمعلومــات 
ــة. ــع الأدل ــأنها أن تضُيّ ــن ش ــاتٍ م ــا أو معلوم ــم لم يرتكبونه ــن جرائ ــة ع ــر صحيح غ
الإجــراءات  تنفيــذ  خــال  حقيقيــة  ضمانــات  خلـّـق  إلى  المعايــر  هــذه  تهــدف 
لتبيّــان  القانونيــة  الأصــول  وفــق  وتنفيذهــا  المتُخــذة  والتحقيقيّــة  الإســتقصائية 
ومُلاحقتهّــم  المجُّرمــن  وتحديــد  الجريمــة  حصــول  كيفيــة  وتحديــد  الحقيقــة 
لمحُاكمتهــم  المخُتصّــة  المحكمــة  أمــام  وإحالتهــم  معهــم  والتحقّيــق  وتوقيّفهــم 
الكافيّــة. والإثباتــات  الأدلــة  توافــرت  إذا  بإدانتهّــم  أو  ببراءتهــم  والحُكــم 

ــؤدي وقد  ــي ت ــة الت ــادئ الجوهري ــن المب ــة م ــاني مجموع ــون اللبن ــن القان تضمّ
ــات الأساســية.  وبالتــالي إن عــدّم مُراعــاة جانــب  إلى صــون الحقــوق والحُريّ
الاختصــاص، أو الضمانــات القانونيــة المقُــررةّ خــال عمليــة القبــض عــى المشُــتبه 
ــاز  ــراءات الاحتج ــان إج ــؤدي إلى بطُ ــا ي ــفي م ــاز تعسّ ــام إحتج ــا أم ــي أنن ــه، يعن في
ــاً  ــو كان مؤقت ــى ول ــاز حت ــذا الاحتج ــر ه ــض. ويعت ــة القبّ ــيّ عملي ــي ت ــق الت والتحقّي
ــون. ــى القان ــخصية في حم ــة الش ــر الحري ــه يعت ــث أن ــاني حي ــتور اللبن ــة للدس مُخالف

الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره 
 حق المحُتجز في معرفة التهُمة الموجهة إليه بسرعةأو بأحد معارفه.)فور احتجازه(

حقّه بإعلامه بكافةّ حقوقه الحق بالحصول على العناية الصحية

 مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة 
حق المحتجز في الدفاع عن نفسه من دون إكراهإلى  وكالة منظمة وفقاً للأصول

حق المحُتجز في التزام الصمتالاستعانة بمُترجم مُحلفّ إذا لم يكن يحُسن اللغّة العربية

المــادة 47 قانــون أصــول المحاكمات الجزائية الجديــد القانون رقم 328 
بتاريــخ 7 آب 2001 كــا عــدل بالقانون رقــم 359 بتاريخ 2001/8/16



•	 الأسلحة النارية والعمل الشرطي، منظمة العفو الدولية، 2004.
•	 الحفاظ على الأمن والأسلحة، معايير لمنع إساءة إستعمالها، منظمة العفو الدولية، 30/1/2004.
•	 تقريــر موجــز عــن حلقــة النقــاش التــي عقدهــا مجلــس حقــوق الإنســان بشــأن آثــار الفســاد الســلبية عــى 

التمّتــع بحقــوق الإنســان، موجــز ا قــرار مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة ٢٣، البنــدان ٢ و٣ مــن جــدول 
الأعــال ١٣/٢١ ،« الأمــم المتحــدة

A/HRC/23/26         
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/132/26/PDF/G1313226.pdf?Ope-

nElement
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.aspx

اتفاقيات وبروتوكولات 
•	 إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة المعتمــدة ممــن 

قبــل الجمعيــة العامــة في القــرار 39/46 المــؤرخ في 10 كانــون الأول/ ديســمبر 1984، تاريــخ بــدء النفــاذ: 
26 حزيــران/ يونيــو 1987.        

    http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.asp        
•	  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

•	 البروتوكــول الإختيــاري الملحــق بإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة 
http://www.apt.ch/component/.2005 ،أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، دليــل الوقايــة

./option,com_docman/task,doc_view/gid,42/Itemid,59/lang,en

•	 البروتوكــول الإختيــاري الملحــق بإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة 
http://www.apt.ch/component/.2005 ،أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، دليــل الوقايــة

./option,com_docman/task,doc_view/gid,42/Itemid,59/lang,en
      http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2f

C%2fLBN%2f1&Lang=ar

•	 ــة والعــرون، 1984، رقــم 20  ــدورة الحادي ــة بحقــوق الإنســان رقــم 13، ال ــة المعني ــق العــام للجن التعليّ
ــة والسياســية. ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني بشــأن المــادة 7  ورقــم 16 بشــأن المــادة 17 مــن العهــد ال

أدلة تدريبية عربية  
•	 فهّم العمل الشرطي، الفصل الخامس، منظمة العفو الدولية - هولندا
•	 ــن  ــن العام ــاة والمدُّع ــاص بالقُض ــان خ ــوق الإنس ــأن حق ــل بش ــدل: دلي ــة الع ــال إقام ــان في مج ــوق الإنس حق

ــس، ــل الخام ــم المتحدة،الفص ــن، الأم والمحام
•	 جيفارد )كاميل(، دليل التبليغ عن التعذيب، مركز حقوق الإنسان، جامعة إسيكس، شباط 2000
•	 الخدمــة والحمايــة، حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، دليــل قــوات الشرطــة والأمــن، اللجنــة الدوليــة التابعــة 

للصليــب الأحمــر، الطبعــة الثانيــة، 2014
•	 Association for the Pre�   رص�ـد الاحتج�ـاز في عه�ـدة الشرط�ـة، دلي�ـل عميل نشرت�ـه جمعي�ـة من�ـع التعذي�ـب ،

www.apt.ch  .2013 في كانــون الثــاني/  ينايــر  vention of Torture

أدلة تدريبية باللغة الانكليزية
•	 APCOF Human rights Training Manual for Police in the Published in 2015 by the African 

Policing Civilian Oversight Forum East African Community, www.apcof.org
•	 Guidance of Manual ACPO- Firearms of Use Police on.
•	 Guidance of Manual ACPO Peace the Keeping.
•	 Training Manual on Police Integrity, DCAF, a Centre for Security, Development and the Rule 

of Law, 2015.
مقالات و دراسات 

•	  https://annabaa.org/arabic/rights/1415 ،حقوق الإنسان وأجهزة الشرطة، شبكة النبأ المعلوماتية
•	 الطراونــة محمــد، دور القضــاء في حمايــة حقــوق الإنســان،  بحــث منشــور في مجلــة الرســالة، المركــز الوطنــي 

لحقــوق الإنســان، العــدد الســادس، 2006. 
•	 صايغ يزيد، اصلاح دولة الأمن العربية ، مركز كارنيجي للشرق الأوسط ، 30 آذار 2016 . 
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